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  الفصل السابع

 
 
 

 
ء يمكن أن نقول أن من الأهداف الرئيسية للحوكمة الرشيدة مكافحة الفساد سوا

 المتحدة  منظمة الأممجتهدتولقد ا.  لهذا المرض أو المشكلةجعلى مستوى الوقاية أو العلا
 :على مكافحة الفساد من خلال عدة جهود دولية، منها على سبيل المثال

 الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والتي سيتم عرضها بالكامل في هذا اتفاقية نشر
ثم في خاتمة .  الإسلام في مكافحة الفسادكذلك سيحاول المؤلف عرض منهج. الفصل

 .الفصل سيتم تقديم بعض المقترحات لمكافحة الفساد

 
 دولية لمكافحة الفساد، مكونة اتفاقية 2005 العام في منظمة الأمم المتحدة أصدرت

بنود هذه .  بهاالالتزامبل  بها، الاسترشادمادة، وعلى جميع أعضاء الأمم المتحدة  14من 
 : هي كالتاليتفاقيةالا

 

1 

 : هيتفاقية هذه الاأغراض
 . الفساد بصورة أكفأ وأنجحكافحة وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومترويج -1
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 الفساد، فحة وتيسير ودعم التعاون الدولي والمساعدة التقنية في مجال منع ومكاترويج -2
 . الموجوداتستردادبما في ذلك في مجال ا

2 

 : يقصد بتعبير موظف عموميتفاقية هذه الالأغراض
ً                                                                          شخص يشغل منصبا تشريعيا أو تنفيذيا أو إداريا أو قضائيا لدى دولة طرف، أي -1 ً ً ً ً

ً                                                      سواء أكان معينا أو منتخبا، دائما أو مؤقتا، مدفوع الأ ً جر أو غير مدفوع الأجر، ًً
 .بصرف النظر عن أقدمية ذلك الشخص

 وظيفة عمومية، بما في ذلك لصالح جهاز عمومي أو منشأة يؤدي آخر شخص أي - 2
عمومية، أو يقدم خدمة عمومية، حسب التعريف الوارد في القانون الداخلي للدولة 

 .الدولة الطرفالطرف، وحسب ما هو مطبق في المجال القانوني ذي الصفة لدى تلك 

 في القانون الداخلي للدولة الطرف، "موظف عمومي"ّ                     شخص آخر معرف بأنه أي -3
 يجوز تفاقية، في الفصل الثاني من هذه الاواردةبيد أنه لأغراض بعض التدابير المعينة ال

 أي شخص يؤدي وظيفة عمومية أو يقدم خدمة "موظف عمومي"أن يقصد بتعبير 
 في القانون الداخلي للدولة الطرف وحسب ما هو عمومية حسب التعريف الوارد

 . المعني من قانون تلك الدولة الطرفالمجالمطبق في 

  أي شخص يشغل منصبا تشريعيا أو                                ً ً
ً                                                                    أو إداريا أو قضائيا لدى بلد أجنبي، سواء أكان معينا أم منتخبا، ً      فيذياتن ً ً يمارس   شخصوأيً

 .صالح بلد أجنبي، بما في ذلك  لصالح جهاز عمومي أو منشأة عموميةوظيفة عمومية ل
 مستخدم مدني دولي أو أي 

 .اشخص تأذن له مؤسسة من هذا القبيل بأن يتصرف نيابة عنه
 الموجودات بكل أنواعها، سواء أكانت مادية أم غير 

نقولة أم غير منقولة، ملموسة أم غير ملموسة، والمستندات أو الصكوك القانونية، مادية، م
.التي تثبت ملكية تلك الموجودات أو وجود حق فيها 
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   ،أي ممتلكات متأتية أو متحصل عليها 
. جرمارتكاببشكل مباشر أو غير مباشر، من  

 فرض حظر مؤقت على إحالة الممتلكات أو
ً               مؤقتا، بناء ليهاتبديلها أو التصرف فيها أو نقلها، أو تولي عهدة الممتلكات أو السيطرة ع

. أخرىتصة محكمة أو سلطة مخنعلى أمر صادر ع 

 التي تشمل التجريد حيثما انطبق، الحرمان الدائم من 
. عن محكمة أو سلطة مختصة أخرىالممتلكات بأمر صادر 

  أي جرم تأتت منه عائدات يمكن أن تصبح 
.تفاقية من هذه الا23 الوارد في المادة ف التعريبموضوع جرم حس 

   السماح لشحنات غير مشروعة أو مشبوهة 
 عبره أو دخوله بعلم من سلطاتها المعنية وتحت  أكثر أو المروروبالخروج من إقليم دولة  أ

 .رتكابهمراقبتها، بغية التحري عن جرم ما وكشف هوية الأشخاص الضالعين في ا
3 

ً                                                  وفقا لأحكامها، على منع الفساد والتحري عنه وملاحقة تفاقية، هذه الاتنطبق -1
ً                          الأفعال المجرمة وفقا لهذه نأتية ممرتكبيه، وعلى تجميد وحجز وإرجاع العائدات المت

 .تفاقيةالا

 تكون الجرائم المبينة فيها قد ألحقت أنً             ليس ضروريا تفاقية، تنفيذ هذه الالأغراض -2
 .ً                        ما تنص عليه خلافا لذلكباستثناءً                          ضررا أو أذى بأملاك الدولة، 

4 

 على نحو يتسق مع مبدأي يةتفاق بمقتضى هذه الالتزاماتها ااف الدول الأطرتؤدي
 الداخلية ون ومع مبدأ عدم التدخل في الشؤيها،تساوي الدول في السيادة وسلامة أراض

 .للدول الأخرى
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 ما يبيح للدولة الطرف أن تقوم في إقليم دولة أخرى بممارسة تفاقية في هذه الاليس
لك الدولة الأخرى ً               حصرا بسلطات تاؤهاالولاية القضائية وأداء الوظائف التي يناط أد

 .بمقتضى قانونها الداخلي
 

5 

ً                                                        وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بوضع وتنفيذ أو ، كل دولة طرفتقوم -1
 دئ مباد وتجسترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، تعزز مشاركة المجتمع

 والممتلكات العمومية والنزاهة والشفافية ونسيادة القانون وحسن إدارة الشؤ
 .والمساءلة

 . كل دولة طرف إلى إرساء وترويج ممارسات فعالة تستهدف منع الفسادتسعى -2

 كل دولة طرف إلى إجراء تقييم دوري للصكوك القانونية والتدابير الإدارية تسعى -3
 .ر مدى كفايتها لمنع الفساد ومكافحتهذات الصلة، بغية تقري

6 

 وجود هيئة أو وني،ً                                                  كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانتكفل -1
تنفيذ السياسات المشار :  تتولى منع الفساد، بوسائل مثلقتضاء،هيئات، حسب الا

 تلك السياسات وتنسيقه، يذ والإشراف على تنفتفاقية، هذه الامن 5إليها في المادة 
 . وزيادة المعارف المتعلقة بمنع الفساد وتعميمهاقتضاء،عند الا

 ً                                                                          كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، بمنح الهيئة أو الهيئاتتقوم -2
 تلك الهيئة أو كينم لتستقلالية، من هذه المادة ما يلزم من الا1المشار إليها في الفقرة 

 وينبغي . بوظائفها بصورة فعالة وبمنأى عن أي تأثير لا مسوغ لهضطلاعالهيئات من الا
توفير ما يلزم من موارد مادية وموظفين متخصصين، وكذلك ما قد يحتاج إليه هؤلاء 

 . تدريب للاضطلاع بوظائفهمنالموظفون م
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7 

 لنظامها القانوني، الأساسيةً                           اقتضى الأمر ووفقا للمبادئ ما كل دولة طرف، حيثتسعى -1
 وغيرهم من الموظفين ، نظم لتوظيف المستخدمين المدنيينيم وترسيخ، وتدععتمادإلى ا

 وإحالتهم رقيتهم وتستبقائهم واستخدامهم واقتضاء،العموميين غير المنتخبين عند الا
 :على التقاعد تتسم بأنها

 فاءة والشفافية والمعايير الموضوعية، مثل الجدارة والإنصاف على مبادئ الكتقوم  - أ
 .والأهلية

 وتدريب أفراد لتولي المناصب العمومية، ختيار على إجراءات مناسبة لاتشتمل - ب
 دالتي تعتبر عرضة للفساد بصفة خاصة وضمان تناوبهم على المناصب عن

 .قتضاءالا
 مع مراعاة مستوى منصفة،ور  ووضع جداول أجةتشجع على تقديم أجور كافي   - ج

 . للدولة الطرف المعنيةقتصاديالنمو الا
تشجع على وضع برامج تعليمية وتدريبية لتمكين أولئك الموظفين من الوفاء    -د

 الأداء الصحيح والمشرف والسليم للوظائف العمومية، وتوفر لهم تطلباتبم
فساد الملازمة التدريب المتخصص والمناسب من أجل إذكاء وعيهم بمخاطر ال

ويجوز أن تشير هذه البرامج إلى مدونات أو معايير سلوكية في . لأداء وظائفهم
 .المجالات التي تنطبق عليها

 تدابير تشريعية وإدارية مناسبة، بما يتوافق مع عتمادً                       كل دولة طرف أيضا في اتنظر -2
ضع معايير ً                                           ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، لوتفاقية،أهداف هذه الا

 . للمناصب العمومية وانتخاب شاغليهاشيحتتعلق بالتر

 وترسيخ عتماد لقانونها الداخلي، إلى االأساسية للمبادئً                     كل دولة طرف، وفقا تسعى -3
 .وتدعيم نظم تعزز الشفافية وتمنع تضارب المصالح
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8 

 تعزيز النزاهة على كل دولة طرف، ضمن جملة أمور،  أجل مكافحة الفساد، تعملمن -1
 للمبادئ الأساسية لنظامها ً     وفقا بين موظفيها العموميين، وليةوالأمانة والمسؤ

 .القانوني

 وجه الخصوص، تسعى كل دولة طرف إلى أن تطبق، ضمن نطاق نظمها على -2
ح والمشرف المؤسسية والقانونية، مدونات أو معايير سلوكية من أجل الأداء الصحي

 .والسليم للوظائف العمومية

ً              الأمر ووفقا قتضى على كل دولة طرف، حيثما االمادة، تنفيذ أحكام هذه لأغراض -3
 تخذتها التي بالمبادرات ذات الصلة اً   لماللمبادئ الأساسية لنظامها القانوني، أن تحيط ع

الدولية لقواعد المنظمات الإقليمية والأقاليمية والمتعددة الأطراف، ومنها المدونة 
 12المؤرخ  51/59سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 

 .1996ديسمبر / كانون الأول

ً                                                                         كل دولة طرف أيضا، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، في إرساء تدابير تنظر -4 ً
عن أفعال الفساد، عندما ونظم تيسر قيام الموظفين العموميين بإبلاغ السلطات المعنية 

 .ينتبهون إلى مثل هذه الأفعال أثناء أداء وظائفهم

ً                                            ووفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي، إلى قتضاء كل دولة طرف، عند الاتسعى -5
 نوضع تدابير ونظم تلزم الموظفين العموميين بأن يفصحوا للسلطات المعنية ع

 وموجودات ستثماراتل وظيفي وا من أنشطة خارجية وعممأشياء، منها ما له
وهبات أو منافع كبيرة قد تفضي إلى تضارب في المصالح مع مهامهم كموظفين 

 .عموميين

 تدابير ،ً                                                             كل دولة طرف في أن تتخذ، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخليتنظر -6
عايير تأديبية أو تدابير أخرى ضد الموظفين العموميين، الذين يخالفون المدونات أو الم

 .ً                       الموضوعة وفقا لهذه المادة
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 بالخطوات اللازمة ،ً                                                    كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنظامها القانونيتقوم -1
 الموضوعية في يير مناسبة تقوم على الشفافية والتنافس وعلى معاشتراءلإنشاء نظم ا

 هذه ول وتتسم، ضمن جملة أمور، بفاعليتها في منع الفساد، وتتنا القرارات،تخاذا
 :ً                                                                النظم، التي يجوز أن تراعى في تطبيقها قيم حدية مناسبة، أمورا، منها

 بما في ذلك المعلومات شتراء، المعلومات المتعلقة بإجراءات وعقود الاتوزيع  - أ
 الوثيقةت ذات الصلة أو المتعلقة بالدعوات إلى المشاركة في المناقصات، والمعلوما

ً                                                                 بإرساء العقود، توزيعا عاما، مما يتيح لمقدمي العروض المحتملين وقتا  الصلة ً ً
 .ً                            كافيا لإعداد عروضهم وتقديمها

 وإرساء ختيارً                                                  مسبقا بإقرار ونشر شروط المشاركة، بما في ذلك معايير الاالقيام - ب
 .العقود وقواعد المناقصة

 القرارات المتعلقة بالمشتريات تخاذً                 ومقررة مسبقا لاموضوعية معايير استخدام  - ج
ً                                                              العمومية، تيسيرا للتحقق لاحقا من صحة تطبيق القواعد أو الإجراءات ً. 

 ً  ا نظام فعال للمراجعة الداخلية، بما في ذلك نظام فعال للطعن، ضمانإقامة  -د
جراءات  الإأو القواعد اتباع في حال عدم نتصافلوجود سبل قانونية للتظلم والا

 .ً                       الموضوعة عملا بهذه الفقرة
 لتنظيم الأمور المتعلقة بالعاملين المسؤولين عن قتضاء، عند الاتدابير، اتخاذ  -  ه

 وإجراءات  معنية،وميةالمشتريات، مثل الإعلان عن أي مصلحة في مشتريات عم
 . التدريبيةحتياجاتالفرز، والا

ظامها القانوني، تدابير مناسبة لتعزيز ً                                       كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لنتتخذ -2
 :وتشمل هذه التدابير ما يلي. الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال العمومية

 . الميزانية الوطنيةعتماد لاإجراءات  - أ

 . عن الإيرادات والنفقات في حينهاالإبلاغ - ب
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  يتضمن معايير للمحاسبة ومراجعة الحسابات وما يتصل بذلك منً      نظاما  - ج
 .رقابة

 . لتدبر المخاطر وللمراقبة الداخليةوكفؤة فعالة ً    نظما  -د
  للاشتراطات المقررةمتثال في حال عدم الاقتضاء تدابير تصحيحية، عند الااتخاذ  -  ه

 .في هذه الفقرة

ً                                                                       كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير مدنية وإدارية، وفقا للمبادئ الأساسية تتخذ -3
 المالية  على سلامة دفاتر المحاسبة أو السجلات أو البياناتظةللمحافلقانونها الداخلي، 

أو المستندات الأخرى ذات الصلة بالنفقات والإيرادات العمومية ولمنع تزوير تلك 
 .المستندات

10 

ً                                                                    كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها الداخلي ومع مراعاة ضرورة تتخذ -1
، ما قد يلزم من تدابير لتعزيز الشفافية في إدارتها العمومية، بما في ذلك مكافحة الفساد

. قتضاء فيها، عند الاتالقرارا اتخاذ لياتما يتعلق بكيفية تنظيمها واشتغالها وعم
 :ويجوز أن تشمل هذه التدابير ما يلي

 على قتضاء، عامة الناس من الحصول، عند الاكن إجراءات أو لوائح تماعتماد  - أ
 تالقرارا تخاذواشتغالها وعمليات ا علومات عن كيفية تنظيم إداراتها العموميةم

 والصكوك القانونية التي تهم عامة الناس، مع إيلاء تالقرارافيها، وعن 
 .المراعاة الواجبة لصون حرمتهم وبياناتهم الشخصية

لى  من أجل تيسير وصول الناس إقتضاء، عند الا، الإجراءات الإداريةتبسيط - ب
 . المختصة التي تتخذ القراراتلطاتالس

 . معلومات يمكن أن تضم تقارير دورية عن مخاطر الفساد في إدارتها العموميةنشر  - ج
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ل  القضاء وما له من دور حاسم في مكافحة الفساد، تتخذ كستقلالية لأهمية اً     نظرا -1
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 القضاء، ستقلالية لنظامها القانوني ودون مساس بايةً                     وفقا للمبادئ الأساسف،دولة طر
 تشمل ويجوز أن. تدابير لتدعيم النزاهة ودرء فرص الفساد بين أعضاء الجهاز القضائي

 .تلك التدابير قواعد بشأن سلوك أعضاء الجهاز القضائي

 من 1ً                         دابير المتخذة عملا بالفقرة  وتطبيق تدابير ذات مفعول مماثل للتستحداث ايجوز -2
 الجهاز هذه المادة داخل جهاز النيابة العامة في الدول الأطراف التي لا يشكل فيها ذلك

 .ستقلاليته الجهاز القضائي، ولكن يتمتع باستقلالية مماثلة لامنً      جزءا 

12 

الداخلي، تدابير لمنع ضلوع ً                                             كل دولة طرف، وفقا للمبادئ الأساسية لقانونها تتخذ -1
 في القطاع الحساباتالقطاع الخاص في الفساد، ولتعزيز معايير المحاسبة ومراجعة 

 عالة عقوبات مدنية أو إدارية أو جنائية تكون فقتضاءالخاص، وتفرض عند الا
 . لهذه التدابيرمتثالومتناسبة ورادعة على عدم الا

 :قيق هذه الغايات ما يلي أن تتضمن التدابير الرامية إلى تحيجوز -2

 . التعاون بين أجهزة إنفاذ القانون وكيانات القطاع الخاص ذات الصلةتعزيز  - أ

 نزاهة كيانات القطاع ون وإجراءات تستهدف صير على وضع معايالعمل - ب
الخاص ذات الصلة، بما في ذلك وضع مدونات قواعد سلوك من أجل قيام 

الصلة بممارسة أنشطتها على وجه صحيح المنشآت التجارية وجميع المهن ذات 
 الممارسات ستخدام تضارب المصالح، ومن أجل ترويج اعومشرف وسليم ومن

 الحسنة بين المنشآت التجارية وفي العلاقات التعاقدية بين تلك المنشآت تجاريةال
 .والدولة

 تدابير عند تخاذ الخاص، بما في ذلك اطاع الشفافية بين كيانات القتعزيز  - ج
 والطبيعية الضالعة في إنشاء وإدارة عتبارية بشأن هوية الأشخاص الاقتضاءلاا

 .الشركات

 الإجراءات التي تنظم نشاط كيانات القطاع الخاص، بما في ستخدام إساءة امنع  -د
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ذلك الإجراءات المتعلقة بالإعانات والرخص التي تمنحها السلطات العمومية 
 .للأنشطة التجارية

 ولفترة زمنية معقولة، على قتضاءلمصالح بفرض قيود، حسب الا تضارب امنع  -  ه
ممارسة الموظفين العموميين السابقين أنشطة مهنية، أو على عمل الموظفين 

 تكون لتلك عندما أو تقاعدهم، ستقالتهمالعموميين في القطاع الخاص بعد ا
فون الأنشطة أو ذلك العمل صلة مباشرة بالوظائف التي تولاها أولئك الموظ

 .العموميون أو أشرفوا عليها أثناء مدة خدمتهم
 مع أخذ بنيتها وحجمها بعين ص، أن تكون لدى منشآت القطاع الخاضمان  - و

ً                                                               ضوابط كافية لمراجعة الحسابات داخليا تساعد على منع أفعال الفساد عتبار،الا
  القطاع الخاص هذه وبياناتها الماليةمنشآتوكشفها وضمان أن تكون حسابات 

 .اللازمة خاضعة لإجراءات مراجعة حسابات وتصديق ملائمة

ً                                                                         الفساد، تتخذ كل دولة طرف ما قد يلزم من تدابير، وفقا لقوانينها الداخلية نع مبغية -3
ولوائحها المتعلقة بمسك الدفاتر والسجلات، والكشف عن البيانات المالية، ومعايير 

 أي من رتكابال التالية بغرض ا القيام بالأفععالمحاسبة ومراجعة الحسابات، لمن
 :تفاقيةً                          الأفعال المجرمة وفقا لهذه الا

 . حسابات خارج الدفاترإنشاء  - أ
 . معاملات دون تدوينها في الدفاتر أو دون تبيينها بصورة وافيةإجراء - ب
 . نفقات وهميةتسجيل  - ج
 . مالية دون تبيين غرضها على الوجه الصحيحلتزامات اقيد  -د
 .ستندات زائفة ماستخدام  -  ه
 . المحاسبة قبل الموعد الذي يفرضه القانونت المتعمد لمستنداالإتلاف  - و

 من الوعاء الضريبي، لأن ى تمثل رشاوالتي النفقات باقتطاع كل دولة ألا تسمح على -4
 تفاقية، من هذه الا16 و 15ً                      المجرمة وفقا للمادتين الأفعال أركان هي من ىالرشاو

 .فاسد المتكبدة في تعزيز السلوك القاتسائر النف قتضاء،وكذلك، عند الا
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ً                         ووفقا للمبادئ الأساسية إمكاناتها طرف تدابير مناسبة، ضمن حدود ة كل دولتتخذ -1
لقانونها الداخلي، لتشجيع أفراد وجماعات لا ينتمون إلى القطاع العام، مثل المجتمع 

 ومنظمات المجتمع المحلي، على المشاركة النشطة في الأهلي والمنظمات غير الحكومية
 وجسامته منع الفساد ومحاربته، ولإذكاء وعي الناس فيما يتعلق بوجود الفساد وأسبابه

 :وينبغي تدعيم هذه المشاركة بتدابير مثل. وما يمثله من خطر

 . القرار وتشجيع إسهام الناس فيهاتخاذ الشفافية في عمليات اتعزيز  - أ

 .ً                                   تيسر حصول الناس فعليا على المعلوماتنضما - ب

 بأنشطة إعلامية تسهم في عدم التسامح مع الفساد، وكذلك برامج توعية القيام  - ج
 .عامة تشمل المناهج المدرسية والجامعية

 المعلومات المتعلقة بالفساد وتلقيها ونشرها لتماس وتعزيز وحماية حرية ااحترام  -د
القيود  الحرية لقيود معينة، شريطة أن تقتصر هذهويجوز إخضاع تلك . وتعميمها

 سمعتهم لمراعاة حقوق الآخرين أو: يعلى ما ينص عليه القانون وما هو ضرور
 .ولحماية الأمن الوطني أو النظام العام أو لصون صحة الناس أو أخلاقهم

14 

 : كل دولة طرفعلى
ً                      تنشئ نظاما داخليا أن -1  والمؤسسات المالية غير ارفً                           شاملا للرقابة والإشراف على المصً

 التي تقدم خدمات نظامية أو عتباريةالمصرفية، بما في ذلك الشخصيات الطبيعية أو الا
 لهيئات على اقتضاءغير نظامية في مجال إحالة الأموال أو كل ما له قيمة، وعند الا

 ردع  من أجلختصاصها،نطاق ا خاص لغسل الأموال، ضمن وجهالأخرى المعرضة ب
 الخاصة  أن يشدد ذلك النظام على المتطلباتويتعينوكشف جميع أشكال غسل الأموال، 

 وحفظ السجلات والإبلاغ قتضاء،بتحديد هوية الزبائن والمالكين المنتفعين، عند الا
 .عن المعاملات المشبوهة
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درة السلطات الإدارية  قتفاقية، من هذه الا46 تكفل، دون مساس بأحكام المادة أن -2
بما "والرقابية والمعنية بإنفاذ القانون وسائر السلطات المكرسة لمكافحة غسل الأموال 

، على التعاون وتبادل "فيها السلطات القضائية، حيثما يقضي القانون الداخلي بذلك
المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي ضمن نطاق الشروط التي يفرضها قانونها 

 مالية تعمل ستخبارية الغاية في إنشاء وحدة معلومات اكخلي، وأن تنظر، لتلالدا
كمركز وطني لجمع وتحليل المعلومات المتعلقة بعمليات غسل الأموال المحتملة، 

 .ولتعميم تلك المعلومات

 الدول الأطراف في تنفيذ تدابير قابلة للتطبيق لكشف ورصد حركة النفوذ تنظر -3
 ستخدامً                                            اول ذات الصلة عبر حدودها، رهنا بضمانات تكفل اوالصكوك القابلة للتد

ً                                                   سليما ودون إعاقة حركة رأس المال المشروع بأي صورة من ً        ستخداماالمعلومات ا
 قيام الأفراد والمؤسسات التجارية شتراط أن تشمل تلك التدابير اوزويج. ورالص

ة للتداول ذات بالإبلاغ عن إحالة أي مقادير ضخمة من النقود والصكوك القابل
 .الصلة عبر الحدود

 الدول الأطراف في تنفيذ تدابير مناسبة وقابلة للتطبيق لإلزام المؤسسات المالية، تنظر -4
  :ومنها الجهات المعنية بتحويل الأموال بما يلي

  الإحالة الإلكترونية للأموال والرسائل ذات الصلة معلوماتستمارات اتضمين  - أ
 .دقيقة ومفيدة عن المصدر

 . بتلك المعلومات طوال سلسلة عمليات الدفعالاحتفاظ - ب
 فحص دقيق على إحالات الأموال التي لا تحتوي على معلومات كاملة فرض  - ج

 .عن المصدر

 داخلي بمقتضى أحكام هذه المادة، ودون مساس بأي شرافي إنشاء نظام رقابي وإلدى -5
 بالمبادرات ذات ترشدتس يجدر بالدول الأطراف أن تفاقية،مادة أخرى من هذه الا

 المؤسسات الإقليمية والأقاليمية ومتعددة الأطراف ضد غسل تخذتهاالصلة التي ا
 .الأموال
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 ي الدول الأطراف إلى تنمية وتعزيز التعاون العالمي والإقليمي ودون الإقليمتسعى -6
 أجل والثنائي بين السلطات القضائية وأجهزة إنفاذ القانون وأجهزة الرقابة المالية من

  .مكافحة غسل الأموال

 
ماذا عن منهج الإسلام في مكافحة الفساد الإداري والإضرار :  الهام هناوالسؤال

 بالمصالح العام؟
توجيهات الإسلام في "في مقالة له عن ) 2006( عن هذا السؤال جمال محمود يجيب

ً                         قد أوجب شروطا وضوابط في سلام، حيث أوضح أن الإ"العمل الوظيفي العامترشيد 
ً                                                                        القائمين بالخدمة العامة يجب مراعاتها كما أبرزت الحضارة الإسلامية صورا وآليات ختيارا

:  قد طبق قاعدةسمعينة لمراقبة وتقويم عمل الجهاز الإداري، نعلم أن عمر بن الخطاب 
 أن يكون جانب من ثروتهم نتيجة  ولاته ممن اشتبه في على بعض"من أين لك هذا ؟"
 . المنصبستغلالا

 وقت مبكر ظهرت وظيفة المحتسب في مراقبة الأسواق وأعمال التجارة من قبل وفي
الدولة وظهر ديوان المظالم للتحقق من الشكاوى التي تقدم ضد الولاة والقائمين بالخدمة 

 والعقاب على المحسن والمسيء يقول علي لثواباالعامة، وطبق الخلفاء الراشدون قاعدة 
ولا يكون المحسن والمسيء عندهم "للأشتر التمغي وقد ولاه على مصر   سبن أبي طالب 

 ختيار وذلك حتى يحسن اً   را ويحذره من أن يستشير من كان من قبله للأسرار وزي"سواء
 .من يستعين بهم
وأن ) الخرج( بجلب المال مامهت من الاكثر يهتم بعمارة الأرض أأن إليه ويطلب

 من بعض التجار، وكل أجهزة حتكار حتى لا يكون هناك جشع أو التجارةيراقب ا
 بالخدمة العامة تستند إلى أصل إسلامي القائمين عملالرقابة الحديثة على المال العام وعلى 

 الأصلح رللاختياالحفاظ على المال العام وتقويم عمل القائمين على المصالح العامة : هو
 .للعمل
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 لما أخذ به عهد الخلافة الراشدة من حرص متداد هذه الأجهزة الحديثة هو اوعمل
على كفاءة الإدارة العامة في تحقيق مصالح الناس والتحقق من أمانة وإخلاص القائمين 

 القائمين على الخدمة العامة وقامت أجهزة ختياربالعمل العام وإذا توافر في مجتمع حسن ا
بة بواجبها بأمانة وإخلاص فإن الفساد الإداري يتلاشى ويصبح في أدنى صوره وأقل الرقا

 .أضراره

 
 إلى ما سبق ذكره من تدابير وقائية وعلاجية لمكافحة الفساد، فإنه يمكن بالإضافة

 : أو الجريمةلظاهرة التالية لمكافحة هذه االمقترحاتتقديم 
 . وتقويتها لتؤتي ثمارهاأجهزتهاة الإدارية والمالية وتدعيم  تفعيل الرقابأهمية -1

 برامج إصلاح شاملة تحظى بدعم سياسي قوي في هذا المجال، ونذكر هنا على تقديم -2
القرار الذي أصدره مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية عام  :سبيل المثال

نزاهة ومكافحة الفساد، والذي  الوطنية لحماية الستراتيجيةبشأن الا) ه1428(م 2007
 ستغلال وتكريس العدل والشفافية، ومنع ا،يؤكد على أهمية الإصلاح الإداري

 .السلطة، والحد من التجاوزات في الجهاز الحكومي
  بإنشاء المفوضية2012 أقر دستور جمهورية مصر العربية الحالي والصادر في العام كذلك

 المصالح،  بالعمل على محاربة الفساد، ومعالجة تضاربالوطنية لمكافحة الفساد والتي تختص
 الوطنية الخاصة بذلك ستراتيجية وتحديد معاييرها، ووضع الاشفافيةونشر قيم النزاهة وال

كله، وضمان تنفيذها بالتنسيق مع الهيئات المستقلة الأخرى، والإشراف على الأجهزة 
 ).204المادة رقم (المعنية التي يحددها القانون 

 المبادئ والقيم الأخلاقية للإدارة والمجتمع وتعزيزها، ونذكر هنا على سبيل رساءإ -3
المثال أهمية أن تضع كل منظمة وكل نقابة ميثاق شرف لها وتشكل لجنة للقيم 
والأخلاقيات بها، تكون إحدى مهامها الرئيسية تدعيم القيم الأخلاقيات الإيجابية 
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 المخالفين عند ممارسة إحدى ومحاسبةلأعضاء بها، لدى العاملين بها أو لدى المهنيين ا
 .القيم والأخلاقيات السلبية

 : أخرى هياقتراحات خالد بن عبد الرحمن آل الشيخ ويضيف
 قيام أجهزة الرقابة المركزية وأجهزة الرقابة الداخلية في الوزارات والمصالح ضرورة -1

نماط الفساد الإداري الحكومية بالدور المطلوب منها وذلك بالكشف عن مرتكبي أ
وتطبيق الأنظمة واللوائح بحقهم بدقة وعدالة، وعدم التساهل معهم وتقديمهم 
ً                                                                             للجهات المعنية بالتحقيق في هذه القضايا تمهيدا لمحاكمتهم ومن ثم معاقبتهم إذا ثبت 

 .الجرم بحقهم

 ساخنة للإبلاغ عن حالات الفساد الإداري وتسهيل الإجراءات والبعد ط خطوفتح -2
ن التعقيدات الإدارية التي تمنع المواطنين من الإبلاغ عن حالات الفساد الإداري ع

 .ووضع حوافز مادية ومعنوية لتشجيع المبلغين

 النظر في الأنظمة واللوائح ودراستها لرفع أسقف العقوبات في بعض أنماط إعادة -3
تي ينفذ من الفساد الإداري وتحديد المسئولية بشكل دقيق وسد الثغرات والمنافذ ال

 مع سرعة إصدار الأحكام القضائية وتلافي ضعف والمفسدونخلالها الفاسدون 
بعض الأحكام التي تصدر من المحاكم العامة أو ديوان المظالم وتلافي تفاوت 
الأحكام في الوقائع المتشابهة وعدم الأخذ بالحد الأدنى من العقوبات إلا في أضيق 

 .الحدود

من دول العالم أجهزة أو منظمات مستقلة لمكافحة الفساد  ولقد استحدثت كثير هذا
فعلى سبيل المثال في ... المالي والإداري في مجتمعاتهم وتحقيق مبدأ الشفافية وحماية النزاهة 

ناظر "، وهذا الديوان يشبه نظام "ديوان المظاليم"المملكة العربية السعودية تم تأسيس 
 مكتب يماثل، و سهد الفاروق عمر بن الخطاب  الذي استحدث واستقر على ع"المظاليم

بل في .  التابع مباشرة للأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في الوقت الحالي"أمين المظالم"
ً                                                        قامت المملكة العربية السعودية أيضا بتأسيس الهيئة الوطنية   ه1432/ م 2012العام 
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ارية والمفوضية الوطنية لمكافحة وفي مصر تم إنشاء هيئة الرقابة الإد. لمكافحة الفساد
ً                        جهازا للرقابة المالية 2011كذلك أنشأت سلطنة عمان في عام ، ً                        الفساد كما سبق ذكره آنفا

 . لةوالإدارية للدو
 

 
 
 




